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اتيجية السياسة المالية للدولة العراقية المعاصرة د. شاكر لطيّف ي استر

 19من  1 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

ي الإنفاق ف*: د. شاكر لطي  
 
العسكري: المحور الأساسي ف

اتيجية السياسة المالية للدولة  ** العراقية المعاصرة استر
 
 

 تقديم هيئة تحرير موقع شبكة الاقتصاديي   العراقيي   

 
ي مبادرة لإحياء تراث الفكر 

 
ي ستقوم الشبكة بنشر سلسلة من البحوث الاقتصادية  ف

 
الاقتصادي العراف

ي 
 
ة المعارضة للنظام الشمولي المنهار ف

ي المهجر خلال فت 
 
ي انجزها اقتصاديون عراقيون ف

نيسان  9الت 
وع 2003 .  ولكي ينجح هذا المشر ي

 
.  هي محاولة أولية بسيطة لتوثيق تاريخ الفكر الاقتصادي العراف

اء والمعنيي   بتاريخ هذا الفكر تزويدنا بنصوص الدراسات المنشورة أو المخطوطة خلال ندعو القر 
ها ضمن هذه السلسلة.  ي نشر

 
 العقود الماضية للنظر ف

 
لبحث الرصي   للدكتور شاكر لطيف، عضو ورئيس سابق ل نشر نسخة منقحة نبدأ هذه السلسلة مع

، لندن ي
 
 .(2003، )توقف بعد للهيئة الإدارية للمنتدى الاقتصادي العراف

 
ي عام 

 
فسور  1994ف ي الراحل التر

 
تجمع لفيف من الاقتصاديي   العراقيي   بمبادرة من الاقتصادي العراف

ي الولايات 
 
مونت ف ي جامعة فت 

 
الدكتور عباس النصراوي، خريج جامعة هارفارد واستاذ علم الاقتصاد ف

، الذي كان يعمل المتحدة الامريكية، وبالتعاون مع اقتصاديي   آخرين من بينهم الدكتور سنا ي ن الشبيتر
ي إحدى 

 
ي جنيف، لتأسيس المنتدى الاقتصادي لالتابعة المنظمات الاقتصادية وقتها ف

 
لأمم المتحدة ف

ي لندن حول مواضيع اقتصادية 
 
ات والندوات ف ي تنظيم المحاض 

 
ي بريطانيا.  ونشط المنتدى ف

 
ي ف

 
العراف

ي ج
 
.  كما تعاون مع مركز دراسات الخليج ف ي

 
امعة أكست  لعقد مؤتمر ذات علاقة أساسا بالاقتصاد العراف

ي تموز/يوليو 
 
ي زمن الحرب والسلام ف

 
ي ف

 
  1997حول الاقتصاد العراف

 
ي عام 

 
" ضمَّ ما توفر له من  2002وف ي

 
ي الاقتصاد العرف

 
أصدر المنتدى الكتاب الموسوم "دراسات ف

ها كسلسلة على موقعنا.  وبالرغم من ان الب ي نعيد نشر
حث قدم  بعض المنجزات العلمية لأعضائه والت 

ي 
 
ي لندن ف

 
ة ف عام، فلا يزال يكتسب اهمية علمية لفهم  18، أي قبل حوالي 26/6/2000كمحاض 

 . ي
 السياسة المالية الحالية وكيفية الاستفادة من دروس الماض 
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 19من  2 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

نتقدم بالشكر الجزيل ال كل من الزميل د. فلاح العامري والذي اهدانا نسخة نادرة من الكتاب وال 
ونيا. الزميل مصباح كم ه نص الكتاب الكت   ال لتوفت 

 
 هيئة التحريرعن 

ترّ 
ُ
 د. بارق ش

 2018نيسان  16

 
 

 مقدمة الباحث
 

السياسة المالية والنقدية هي مجموعة الوسائل التي تنتهجها الدولة في توجيه وتوزيع نفقاتها لتنفيذ وظائفها 
والرسوم والقروض الاقتصادية، الاجتماعية، العسكرية والسياسية وتوفير مصادر تمويلها من الضرائب 

الكلية من خلال عملية اعادة توزيع الدخل  الاقتصاديةالتأثير على المتغيرات  والاصدار النقدي وبهدف
طار كل منهما، فيما بين إفيما بين الاستهلاك والاستثمار، وفي الإجمالي القومي الصافي والناتج القومي 

ة وفقا لأهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية مختلف القطاعات الاقتصادية ومختلف الفئات الاجتماعي
ن السياسة المالية ومن خلال ادواتها الرئيسية )سياسة الانفاق العام، الايرادات العامة إللدولة وبالتالي ف

والسياسة النقدية والمصرفية( تؤثر وبشكل فعال على كل المؤشرات الاقتصادية الكلية وعلى كل مرحلة من 
 قتصادية وتلعب مياانية الدولة الدور الرئيسي في تققي  اهداف السياسة المالية للدولة مراحل الدورة الا

 
ثار الاقتصادية والاجتماعية للسياسة المالية للدولة ودورها ولا اود هنا الخوض في تفاصيل ونظريات الآ

مقور الأساسي لأن موضوع عسكرة الاقتصاد العراقي يشكل ال في تققي  التوازن الاقتصادي او عدمه،
النظري للبقث في الاشكاليات  الإطارفي استراتيجية السياسة المالية للدولة العراقية، ربما سيخرج عن 

لتي االمالية والاقتصادية المتعددة والمتغيرة بشكل حاد نظرا للظروف غير الطبيعية، ان صح التعبير، 
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 19من  3 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

الانفجارية، القرب  الايرادات النفطية، التنميةمرت على العراق خلال العقود الثلاثة المنصرمة )ثورة 
العراقية، اجتياح الكويت وحرب الخليج الثانية، العقوبات الاقتصادية، النفط مقابل الغذاء(  -الايرانية

والكثير من العوامل السياسية والذاتية في ادارة القكم التي ساهمت واثرت بشكل فعال في خل  الاختناقات 
 ية والاجتماعية وفي مستويات ووجهة تطور الاقتصاد العراقي والازمات الاقتصاد

 
برز الصعوبات التي يلاقيها الباحث عن مستقبل الاقتصاد العراقي هي انعدام أوتجدر الاشارة الى انه من 

كلي تقريبا للكثير من المؤشرات المالية والاقتصادية لا في المصادر العراقية ولا في المصادر الاحصائية 
  الاحصائية الفصلية والسنوية  والنشراتفقد منعت الدولة اصدار العديد من المجموعات  مية  العال

  ن اغلب الدراسات بنيت على حسابات وفرضيات تقديرية قد تكون قريبة او بعيدة عن الواقع إوبالتالي ف
ها ونظام هيكلها ودراسة ويفتقر البلد الى الاسس المالية والاقتصادية السليمة في وضع المياانية وتقديرات

الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها وتنعدم فيه الرقابة على تنفيذها مهما كان شكل هذه الرقابة 
 ( 69/1970حسابات ختامية للمياانية )اخر تقرير عن القسابات الختامية هو لسنة  ولا
 

 مفهوم الانفاق العسكري 
 

ل النفقات التي تتعل  بالدفاع عن البلد او التقضير للقرب والقيام بها ان الانفاق العسكري للدولة هو مجم
 وتتضمن:

 
 وهي اعتياديا نفقات وزارة الدفاع وتشمل: ،النفقات العسكرية المباشرة -1
 نفقات المرتبات والاجور والمخصصات لكافة قطاعات القوات العسكرية   -
 نفقات اعالة القوات المسلقة  -
 السلع والخدمات العسكرية نفقات شراء  -
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 19من  4 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

 نفقات بناء المنشآت العسكرية )ثكنات، مراكا تدريب، مخازن، قواعد، موانىء، مطارات   الخ(  -
 
تتضمنها مياانية وزارة الدفاع وانما تدخل ضمن مياانيات وزارة  لا النفقات العسكرية غير المباشرة  -2

 ضمان الاجتماعي وتشمل:المالية او البنك المركاي او صنادي  التقاعد وال
 نفقات دفع المرتبات التقاعدية للمقاربين القدماء  -
 المعونات العسكرية التي تقدم الى دول وتنظيمات اجنبية  -
التعويضات العسكرية التي يدفعها البلد الى الدول والاشخاص الطبيعيين والمعنويين نظرا لقيامه بالقرب  -

 لتلك الدول  وتسببه الخسائر المادية والمالية
 
وهي التي تقمل طابعا عسكريا سريا وتدخل ضمن مياانيات وزارات وهيئات  ،النفقات العسكرية السرية-3

 مدنية مثل وزارات الصناعة والتعليم والمواصلات وهيئات الطاقة الذرية وغيرها 
 البقوث العلمية العسكرية  -
 العسكري الخدمات ذات الطابع  ومنشآتالطرق والمواصلات  -
 
 الاستثمارات القكومية في مجال الصناعات العسكرية  -4
 

 صعوبات تحديد حجم الانفاق العسكري ووزنه النوعي
 

العسكري في العراق لابد من الاشارة  للإنفاققبل البدء في تقليل الاثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
 ان مشكلة عدم توفر  المختلفة  بأجاائهالعسكري  بالإنفاقثانية الى مدى توافر البيانات الرسمية الخاصة 

 المعلومات، في عصر ثورتها، تشكل صعوبة معقدة بالنسبة الى الباحثين والمقللين الاقتصاديين 
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 19من  5 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

بعض الملاحظات الهامة التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع  تأكيدومن الضروري 
 الى تعتيم شديد على حجم الانفاق العسكري وتفاصيل بنوده  البيانات عن العراق والتي تؤدي

 
لا تتضمن جميع بنود التي المشكلة الاولى عند حساب الانفاق العسكري تتعل  بمياانية وزارة الدفاع 

 الانفاق العسكري، وانما الانفاق العسكري المباشر فقط 
 

لى معونات خارجية من دول عربية، ولم الملاحظة الاخرى هي ان العراق تلقى اثناء حرب الخليج الاو 
فمياانية وزارة الدفاع لا تشتمل على المنح والقروض   يعلن عنها ولم يتم تبويبها ضمن النفقات العسكرية 

 التي قدمت للعراق لتغطية عقود معينة لشراء اسلقة ومعدات عسكرية 
 

والتي تم القصول عليها  ل خاص الخارجيةككذلك تكمن الصعوبة الثالثة في تصنيف الديون وبش
فبالنسبة الى العراق، ليس من المعروف ما هي نسبة الديون التي استعملتها   الانفاق العسكري  لأغراض

الدولة لتمويل مشتريات الاسلقة والمعدات العسكرية، وان كان من الموكد انها تمثل نسبة عالية جدا، ولا 
لمركاي تدرج مبالغ خدمة الدين ضمن مياانية وزارة الدفاع وانما ضمن مياانية وزارة المالية او البنك ا

العراقي، كما ان مياانية وزارة المالية او البنك المركاي لا تشير الى الفوائد التي تدفع على القروض 
اقترضتها الدولة  ،قصيرة وطويلة الاجل ،ان اغلب الديون الخارجية والمقلية العسكرية بشكل مقدد  

 ير لقرب الخليج الثانية وغاو الكويتالعراقية والتقض-العراقية واستهلكتها خلال سنوات القرب الايرانية
 مليار دولار  42 ـب 1989لقد قدرت القكومة العراقية ديونها الخارجية فقط في سنة    (1980-1990)
 

د عملية تقديد حجم الانفاق العسكري العراقي هو أن العراق لجأ خلال عق  ومن العوامل الهامة التي ت  
 ،فياتي سابقاو وخاصة مع جمهوريات الاتقاد الس بالأسلقةط الى مبادلة النف إيرانسنوات القرب مع 

 % من قيمة صفقات الاسلقة بالنفط 50وتشير بعض التقديرات بانه بادل 
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 19من  6 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

 
ق في االعسكري المقلي تشكل هي ايضا صعوبة اخرى، فقد اظهرت العر  بالإنتاجكما ان البيانات المتعلقة 

ج العسكري ولم تدرج الاستثمارات الهائلة التي وجهت منتصف الثمانينات كقوة صناعية في مجال الانتا
 الى الصناعات العسكرية في مياانية وزارة الدفاع وانما ضمن مياانية وزارة الصناعة والتصنيع العسكري 

 
لتعليم االى ذلك، هناك جاء مهم من الانفاق العسكري يتم اخفاؤه ضمن مياانيات مدنية ك وبالإضافة

كما ان مياانية وزارة الدفاع لا تتضمن نفقات الامن الداخلي  والبقث العلمي والمواصلات وغيرها  
والجرثومية وغيرها من  البيولوجيةعلى انشاء المختبرات  فالإنفاق والاستيرادات العسكرية لتلبية متطلباته  

الى الاستخدامات  بالإضافةعسكريا  قبل وزارة الصقة والتعليم العالي والبقث العلمي، يقمل طابعا
 المدنية 

 
%(، منذ تنفيذ قرار 30ق والتي تستقطع من مبيعات النفط العراقي )اان التعويضات التي يدفعها العر 

 أشرناتعتبر جاءا من الانفاق العسكري للدولة، فقد فرضت هذه التعويضات، كما  986مجلس الامن رقم 
في الخسائر المادية والاقتصادية والمالية لقكومات ورعايا العديد من سابقا، بسبب غاو الكويت والتسبب 

 الدول 
 

 تحليل الاثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتحديد اعباء الانفاق العسكري 
 

وتقديد اعباء الانفاق  ان التقليل المالي والاقتصادي السليم لمعرفة الاثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية
ري، الذي يقتل المرتبة الاولى، ليس فقط في مجمل نفقات المياانية الاعتيادية، وانما ايضا في العسك

مجمل نفقات الدولة )المياانية الاعتيادية+مياانية الاستثمارات( يتطلب الوقوف على القجم الققيقي لكل 
ونظرا   صة الفرد منه هذه الانواع من النفقات وقياسها الى مجموع الانفاق العام والناتج المقلي وح
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 19من  7 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

واهداف السياسة المالية والنقدية للعراق سيستند الى تقليل  لأسسللصعوبات المذكورة سابقا، فان تقديدنا 
المؤشرات الاقتصادية والمالية المتوفرة والتي تعكس جوانب معينة من الوضع الاقتصادي والمالي في 

 العراق 
 

العسكري في الدول الصناعية اثر مباشر على الاستهلاك  للإنفاقوتجدر الاشارة ايضا الى انه اذا كان 
الكلي، وبالتالي على الانتاج، وكذلك اذا كان له اثر مباشر على اعادة توزيع الدخل فان الجاء الاعظم 
من الانفاق العسكري العراقي، وبشكل خاص المتعل  باستيراد الاسلقة والمعدات العسكرية من قبل وزارة 

اشرة، او استيراد مواد واجهاة ومعدات التصنيع العسكري والابقاث العلمية العسكرية التي تدفع الدفاع مب
على الاستهلاك والانتاج  التأثيرضعيف  ،بالعملات الصعبة الى البائعين الاجانب )دول وشركات(

 نفقات الاستهلاكيةالمقليين ومعدلات نموهما، ولذا ينعدم تقريبا اثر المضاعف بالنسبة لهذه الانواع من ال
 العامة 

 
% من مجموع 47حوالي  1990-1980لقد بلغ المتوسط السنوي للاستيرادات العسكرية خلال الفترة 

دولار على الاستيرادات العسكرية بينما بلغ مجموع  مليار 56,9الاستيرادات، حيث انفقت الدولة 
 مليار دولار خلال نفس الفترة  123,2الاستيرادات 

 
ان اهم ما ميا السياسة الاقتصادية والمالية للدولة خلال العقدين المنصرمين هو عسكرة الاقتصاد العراقي 
بمعنى ان القطاع العسكري عموما وقطاع الانتاج العسكري بشكل خاص استهلك الجاء الاعظم من الناتج 

لات التنمية الاقتصادية سلبا على معد وأثرالطاقات المالية الهائلة  أهدرالمقلي الاجمالي، مما 
 والاجتماعية 
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 19من  8 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

% 38,6بلغ متوسط نسبة الانفاق العسكري المباشر الى الناتج المقلي  1990-1980فخلال السنوات 
% من الناتج المقلي، 66% الى 54التهم الانفاق العسكري  1984-1981سنويا وفي بعض السنوات 

لتصنيع العسكري والنفقات العسكرية غير المباشرة حيث بلغ الانفاق العسكري المباشر فقط )عدا نفقات ا
اضيفت لها  إذاان هذه النسب سترتفع كثيرا  (  1مليار دولار) 202,4 1990-1980والسرية( للسنوات 

 النفقات العسكرية السرية والنفقات العسكرية غير المباشرة 
 

فقد استهلك   الايرادات النفطية  اعتمدت الدولة في تغطية نفقاتها العسكرية بالدرجة الاولى على مجمل
الانفاق العسكري كل هذه الايرادات خلال فترة حربي الخليج الاولى والثانية، حيث بلغ مجمل الايرادات 

( خلال 2مليار) 191,1( بينما بلغت النفقات العسكرية 1989-1980مليار دولار ) 118,6النفطية 
وبلغت نسبة متوسط الانفاق العسكري الى مجمل    مليار دولار 72,5اي بعجا يساوي  ،نفس الفترة

-1981% سنويا ووصلت ارقاما قياسية خلال السنوات 161الايرادات النفطية خلال الفترة المذكورة 
 ( من مجمل الايرادات النفطية 3%)324,4% و 236,5حيث تراوحت بين  1984

 
الانفاق العسكري لاتاال تقتل المرتبة وتؤكد معطيات السنوات الاخيرة على ان سياسة الدولة في مجال 

 2,6فقد انفقت الدولة  الاولى في اهتماماتها، رغم الوضع الاقتصادي المنهار والعقوبات الاقتصادية  
ارتفع حجم و  على نشاطها العسكري   1994مليار دولار في سنة  2,7و  1993مليار دولار في سنة 

( في تلك السنة في حين بلغت 4مليار) 5,476بلغ و  1998من الضعف عام  أكثرإلى هذا الانفاق 
، اي ان الانفاق العسكري لا ياال يلتهم كامل 1997سنة  (5)مليار دولار 5,493الايرادات النفطية 
 الايرادات النفطية 

 
ان السياسة المالية للدولة ادت ليس فقط الى استنااف الموارد النفطية وانما ايضا الى استنااف الاحتياطي 

العراقية، والى خل  -مليار دولار قبل بداية القرب الايرانية 36من العملات الصعبة، والذي كان يقدر ب 
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اتيجية السياسة المالية للدولة العراقية المعاصرة د. شاكر لطيّف ي استر

 19من  9 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

سابقا،  أشرناالققيقي الان، وكما اعباء مالية ثقيلة لمديونية خارجية من الصعب تقدير وحساب حجمها 
مليار  42العراقية بقجم ديونها الخارجية البالغ -فقد اعترفت القكومة العراقية في نهاية القرب الايرانية

فالعراق دخل  (  6)1998مليار دولار قي عام  120وتشير بعض الدراسات الى انها بلغت  دولار  
ارتفعت و % 28بلغت نسبة دينه الخارجي الى ناتجه المقلي  منطقة التبعية منذ بداية الثمانينات، حين

بداية القرن الواحد مع  أكثرتتفاقم سبان هذه المشكلة  كولا ش( 7)1998% في عام 108كثيرا لتصل الى 
 والعشرون 

 
بنظر الاعتبار الدين المقلي  يأخذان القساب الققيقي لقجم مديونية الدولة واعباء الدين المالية يجب ان 

حددت بضعف ائد و فالعراقية وبنسب -يضا والذي استخدمته الدولة بشكل خاص اثناء القرب الايرانيةا
  آنذاكالمصرفية التي كانت سائدة في السوق ئد واالف
 

ولم تقتصر سياسة الانفاق العسكري وعسكرة الاقتصاد على استنااف الموارد البترولية والاحتياطي من 
العملات الصعبة والديون الخارجية بل تعدت ذلك الى الموارد الاعتيادية اي الضرائب وكذلك الاصدار 

صدار النقدي، الا ان عن ايرادات الضرائب والاة يالرسمفرغم عدم توفر المعطيات الاحصائية  النقدي  
الانخفاض القاد في موارد الدولة النفطية بسبب القرب وما نتج عنها من تدمير القدرة الانتاجية والعقوبات 

، الى استخدام جاء مهم من الايرادات الضريبية والى 1990الاقتصادية ادى، وبشكل خاص بعد عام 
ة ما يتعل  بدفع المرتبات واعالة القوات العسكرية الاصدار النقدي الواسع لتغطية الانفاق العسكري، خاص

 العسكرية ت آوالمنشبمختلف اصنافها، وكذلك ما يتعل  بالمباني 
 
على الدورة  للتأثيرفعالة داة أكللدولة هو الغاء دور الضرائب  ةالضريبياهم ما يميا السياسة ن إ

لتكوين موارد مياانية الدولة، وذلك بسبب  داة أكالاقتصادية والتركيا فقط على الوظيفة المالية للضرائب 
للدولة تتخبط في ايجاد وفرض انواع جديدة  الضريبةولا تاال السياسة  حاجة الدولة الماسة للموارد النقدية  
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اتيجية السياسة المالية للدولة العراقية المعاصرة د. شاكر لطيّف ي استر

 19من  10 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

من الضرائب والرسوم لا علاقة لها بالعملية الاقتصادية، وكذلك الغاء بعض منها او تخفيض اسعارها 
على بعض فئات المجتمع لاعتبارات سياسية وكذلك منح الاعفاءات الضريبية على مداخيل وارباح 

عالية على المغضوب عليهم مما ساهم في تعمي  الفجوة ومنتجات المتنفذين في السلطة، وفرض ضرائب 
 في توزيع الدخل القومي الصافي بين فئات المجتمع المختلفة  

 
في اعادة توزيع داة أكبدور الضرائب  كما ان خروج المقافظات الكردية عن سيطرة السلطة المركاية اخل  

 الدخل بين المناط  الجغرافية للبلد 
 

لح والقروب التي انتهجتها الدولة العراقية ادت الى ابعاد نسبة عالية من قوة العمل ان سياسة سباق التس
% من 21,3القوات المسلقة  فقد بلغت نسبة المنتسبين الى عن المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية  

( هذا عدا العاملين على خدمة القوات 8)1975% سنة 2,9كانت ، بعد ان 1988قوة العمل سنة 
لمسلقة من خارجها وخاصة قطاع الخدمات العامة، الصيانة والتجهيا وغيرها، مما ادى الى تخفيض ا

 اليد العاملة في مختلف القطاعات الانتاجية للاقتصاد الوطني وبشكل خاص الاراعة والصناعة 
 

الة والتشغيل في على نمو معدلات العمثير أالتالى ذلك فقد لعبت مياانية الدولة دورا سلبيا في  وبالإضافة
فمن المعلوم ان الدولة، وبشكل خاص في مراحل الازمات الاقتصادية، تستخدم موارد مياانياتها  العراق  

لتخفيض مستوى البطالة وزيادة التشغيل بهدف خل  مداخيل اضافية تؤثر على الاستهلاك الكلي وبالتالي 
العراقية وما نتج عنها من كوارث اقتصادية،  الا ان سياسة الدولة تنشيط الاقتصاد وانخفاض البطالة  

فقد سمقت الدولة لموظفيها بالاستقالة وخفضت  هذا   مالية واجتماعية، اضعفت بكثير دور المياانية
غفيرة من القوات المسلقة بعد هايمتها في حرب  ا  التقاعد وسرحت اعداد لأغراضسنوات الخدمة الفعلية 

 ألف 407الى  1990شخص سنة  ألف 1,390حيث انخفض حجم القوات المسلقة من  الخليج الثانية،
ذلك الى وضع العراق في المرتبة الاولى من حيث مستوى البطالة التي بلغت أدى (  9)1991سنة 
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اتيجية السياسة المالية للدولة العراقية المعاصرة د. شاكر لطيّف ي استر

 19من  11 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

اي ما يعادل  1996مليون شخص سنة  5,66% من قوة العمل التي بلغت 64حسب بعض التقديرات 
 ( 10مليون لنفس السنة) 21,3ان البالغ % فقط من مجموع السك26,6

 
لقد لعبت السياسة المالية للدولة دورا بالغ الاهمية في اعادة توزيع الدخل بالشكل الذي سق  الفئات 

% من السكان وانخفاض هائل في 90من  أكثرالمتوسطة وفوق المتوسطة، وانعدام كلي للادخار لدى 
هذه دت أوبالمقابل  % في بعض السنوات  4000الاستهلاك بسبب انخفاض الدخول والتضخم الذي بلغ 

 السياسة الى الثراء الفاحش لفئة قليلة جدا من السكان، ونشأت طبقة المليارديرية )بالعملة الصعبة( 
 
% العليا من السكان تستقوذ على 20 فئةقديراتنا تشير الى ان الما اخذنا التوزيع الفئوي للدخل فان ت وإذا
% منه، بينما تقصل كل الفئات الاخرى اي 61% من هذه الفئة تستقوذ على 3% من الدخل وان 79
 % فقط من الدخل القومي الصافي 21% من السكان على 80
 

دولار سنة  1586نخفضت من وتشير بعض الارقام الى ان حصة الفرد من الناتج المقلي الاجمالي ا
( 11)1995دولار سنة  161والى  1990دولار سنة  503( الى 1974الثابتة لسنة  بالأسعار) 1980
ما اخذنا بنظر الاعتبار استمرار ارتفاع  إذا أكثرهذا الرقم  وينخفض(، 12)1997دولار سنة  62,6والى 

جور، والى ان المعدل المتوسط بطبيعته لا الاسعار بمعدلات فاقت دائما معدلات ارتفاع الرواتب والا
 يعكس المستوى الققيقي للمعيشة بالنسبة للفئات الفقيرة والمتوسطة 

 
 الانفاق الحكومي والضغوط التضخمية 

 
وفي بلد نفطي   مباشرا على مكونات السيولة النقدية المقلية  تأثيراالعام  للإنفاقفيه ان  كلا شمما 

القكومية، الإيرادات % من مجمل 90نسبة هامة من الايرادات البترولية، التي تشكل حوالي ن إفكالعراق، 
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اتيجية السياسة المالية للدولة العراقية المعاصرة د. شاكر لطيّف ي استر

 19من  12 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

%( من الايرادات 50هاما )حوالي  ءا  جا الا ان  تتسرب الى خارج البلد لدفع قيمة الاستيرادات القكومية  
البترولية خصص لتغطية نفقات المياانية الاعتيادية، اي لدفع المرتبات والاجور ومشتريات السلع 

ولذلك فان حجم الانفاق  والخدمات المقلية مما يؤدي الى ضخ المايد من السيولة النقدية المقلية  
ئيسية للطلب الكلي، وان الارتفاع الهائل في حجم المكونات الهامة والمقددات الر  أحدالقكومي يشكل 

واتباع سياسة "التنمية الانفجارية" وعسكرة  1974مع فورة اسعار النفط في عام  أبدالانفاق العام الذي 
الاقتصاد واعلان القروب ادت الى العديد من الاثار التضخمية وكذلك الى العديد من الاختناقات في 

 سواق عوامل الانتاج اسواق السلع والخدمات وا
 

دورا بالغ الاهمية في توليد  1982ويلعب عجا المياانية )الاعتيادية+الاستثمارية( وبشكل خاص منذ عام 
ورغم عدم توفر البيانات الفعلية عن حجم العجا، الا ان الاستخدام الواسع للديون  الضغوط التضخمية  

لة الورقية لتمويل العجا تؤكد على ضخامة دوره في الخارجية والمقلية وكذلك الاصدارات الهائلة للعم
مضاعفة حجم السيولة النقدية بمئات والاف المرات وارتفاع مستويات التضخم التي تقدر حاليا بمستوى 

 % 3000و 2000يتراوح ما بين 
 

 استراتيجية السياسة المالية والنقدية المستقبلية
 

سياسة الاقتصادية والمالية للدولة لا يمكن ان يتم بدون هنا على ان اي تغيير في الكيد أالتلابد من 
 التقول الى نظام حكم ديمقراطي يستند الى مساهمة واسعة في ادارة الاقتصاد والمجتمع 

 
العام  للإطارولست هنا بصدد وضع استراتيجية متكاملة للسياسة المالية المستقبلية بقدر ما هو تقديد 

صيلاتها التي تتطلب، بدون شك، دراسات ميدانية لتقديد المؤشرات لهذه السياسة دون الخوض في تف
 الاقتصادية والمالية الفعلية ومن ثم وضع الاستنتاجات والقلول التفصيلية 
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اتيجية السياسة المالية للدولة العراقية المعاصرة د. شاكر لطيّف ي استر

 19من  13 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

 
ان السياسة المالية للدولة العراقية لعبت الدور الاساس والفعال في هدر الموارد المالية للبلد وارتفاع 

ولذا فان احتواء   ت امثال معدلات نمو الناتج الاجمالي المقلي معدلات التضخم بنسب تفوق مئا
التضخم في الامد القصير والمتوسط يعود ايضا، وبالدرجة الاولى، الى الدور الذي يمكن ان تلعبه هذه 

المتعددة في مجالات ترشيد هيكل  للإمكاناتعلى الطلب الكلي ومكوناته، وذلك نظرا  التأثيرالسياسة في 
الانفاق العام وتشجيع الادخار والاستثمار واعادة توزيع الدخل القومي بين الاستهلاك والاستثمار وبين 
طبقات وفئات المجتمع المختلفة وبين المناط  الجغرافية المختلفة وتصقيح الاختلالات في هيكلة الطلب 

 لك اعادة نظر جذرية في:ويتطلب ذ  الكلي وامتصاص الفائض منه 
 
 اولويات وهيكلة الانفاق العام -1

يجب اعادة النظر في اولويات الانفاق العام وهيكلته وعلى الدولة ان تلعب ولفترة معينة الدور الفعال في 
الاستثمارات، الا ان تدخل الدولة هذا يجب ان يتقدد بتلك القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد 

لقطاعات التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها نظرا لمقدودية امكانياته الاستثمارية او الوطني وا
لعدم رغبته بالقيام بها بسبب انعدام او قلة ربقيتها وطول فترة استرداد راس المال فيها، ان هذه القدود 

 لتدخل الدولة متغيرة حسب مراحل تطور البلد اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا 
 
ا ان الانفاق على الهياكل الاساسية والقطاعات الارتكازية يجب ان لا يفوق احتياجات الاقتصاد كم

للمستوى التعليمي والصقي والثقافي اثار مباشرة على أن وبما   الوطني وبشكل خاص القطاعات المنتجة 
ذي يضمن اعادة القياة الى بد من اعادة النظر في توزيع نفقات المياانية بالشكل ال الانتاجية والانتاج فلا

 هذه القطاعات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى انتاجية العمل وزيادة الانتاج وتخفيض تكاليفه 
 
 ضغط وترشيد الانفاق الاستهلاكي للدولة واعادة النظر في تركيبته -2
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 19من  14 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

التي تسمح بالدفاع تخفيض معدل نمو الطلب الكلي وذلك بضغط النفقات العسكرية الى القدود الضرورية 
بد من ضغط وترشيد الانفاق  عن البلد والامتناع عن العدوان واحتلال اراضي الدول المجاورة وكذلك لا

 والكمالية وغيرها  ةالترفيهيالاستهلاكي في مجال الادارة العامة والنفقات 
 
 تنويع الايرادات العامة وتققي  الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للضرائب -3
بالمقابل فان الاستراتيجية الجديدة للسياسة المالية في مجال الايرادات العامة تتطلب ايجاد مصادر مالية و 

عالية ومتنوعة لتغطية نفقات اعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، ولذا فان النظام الجديد يجب ان يضع 
واسترجاع اموال العائلة القاكمة  ءا  جا  في اولى مهامه رفع العقوبات الاقتصادية والغاء التعويضات كلا او

 وحاشيتها من الخارج باعتبارها اموالا عائدة للشعب العراقي 
 

ان تققي  موارد بترولية عالية سيبقى في السنوات العشر الاولى، على اقل تقدير، المصدر الاساسي 
هيكل ايرادات الدولة يعتبر من  الا ان تقليص الاعتماد على هذه الايرادات وتغيير لتمويل مياانية الدولة  

المهام الرئيسية للسياسة المالية الجديدة التي تتطلب ايضا زيادة الاعباء الضريبية بالشكل الذي لا يمس 
 أشرناوكما  كثيرا الفئات الاجتماعية التي اصبقت معدمة )الفئات الفقيرة، دون المتوسطة والمتوسطة(  

الجاء الاعظم من الدخل القومي بفعل سياسة الدولة  سابقا، فان هناك فئة قليلة من السكان استولت على
قيمتها الققيقية وشراء مؤسسات الدولة بقيم اقل  بأضعافوالرشاوي والعمولات وتنفيذ عقود القطاع العام 

هذه الفئة لا تصيبها  دولة  بكثير من قيمتها الدفترية وغيرها من وسائل واساليب استنااف موارد ال
هي التي تتقكم في سياسة الدولة  لأنهاوتخفيضات عديدة  بإعفاءاتالضرائب بشكل حاد وتتمتع 

بد من تعديل قوانين الضرائب على الدخول والارباح بالشكل الذي يضمن تققي   فلا  الاقتصادية والمالية 
مباشرة لسقب جاء من الموارد الطفيلية المتاايدة التي ايرادات عالية لمياانية الدولة واستخدام الضرائب ال

بد من  ولا  وبفعل التضخم  الإنفاقية حققتها هذه الفئة خلال العقود الثلاثة الماضية بفعل سياسة الدولة
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اتيجية السياسة المالية للدولة العراقية المعاصرة د. شاكر لطيّف ي استر

 19من  15 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

لتخفيض التضخم والقد من الضغوط التضخمية  كأداة هنا على ضرورة استخدام الضرائب  التأكيد
 مستقبلا 

 
النظر في الضرائب غير المباشرة، عموما وفي هيكل واسعار الضرائب والرسوم الجمركية كما يجب اعادة 

خصوصا وبالشكل الذي يؤدي ايضا الى سقب جاء مهم من فائض السيولة المتراكم لدى الفئة المترفة 
تمثلة ويؤدي الى تقليص الانفاق الكمالي والترفي وبنفس الوقت الى تققي  الضرائب لوظيفتها المالية الم

 في تكوين ايرادات مياانية الدولة 
 

ان المرحلة المقبلة التي ستشهد صعوبات عديدة في مجال تكوين ايرادات مياانية الدولة بما فيها الايرادات 
مال ال البترولية، وضرورة اعادة بناء الاقتصاد الوطني تتطلب انتهاج سياسة ضريبية ومصرفية تشجع رأس

 ي العراق وبشل خاص في القطاعات المنتجة الاجنبي على الاستثمار ف
 

ان العمل وف  نظام ضريبي يقق  الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضرائب كفيل بتقديد 
 سياسة ضريبية واضقة ومستقرة تهدف الى تققي  نمو اقتصادي واجتماعي مستمرين 

 
 احتواء التضخم ومواجهة الضغوط التضخمية الجديدة -4

تواء التضخم والضغوط التضخمية الجديدة يتقدد بمدى كفاءة السياسات المالية والنقدية لامتصاص ان اح
 فائض السيولة والتقكم في مقددات التوسع فيها وبشكل خاص التقكم في الاصدار النقدي وكمية النقود

الا البنك المركاي ان هذه السياسات يجب ان تشمل مكونات عرض النقود التي لا يتقكم فيها   المتداولة 
وتصفية السوق السوداء في العملات الصعبة كما يجب ان تتضمن ترشيد سياسات الاقراض والائتمان 

 المصرفي 
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اتيجية السياسة المالية للدولة العراقية المعاصرة د. شاكر لطيّف ي استر

 19من  16 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

التجاري في امتصاص فائض السيولة المتاحة وبالعكس  –وتجدر الاشارة هنا الى فشل القطاع المصرفي 
ساهم في تمويل عجا المياانية من خلال عمليات الشراء الكبيرة للسندات المقلية التي طرحتها نه إف

ان هذه    آنذاكفائدة تساوي ضعف فوائد السوق  وبأسعارالعراقية  -القكومة ابان القرب الايرانية
ات الاقتصاد د للمصارف دورها التمويلي لقطاعيالمشكلة تتطلب اصلاحا جذريا في السياسة المصرفية يع

 الوطني 
 
 عجا المياانية -5

 ان الخروج بالاقتصاد العراقي من مرحلة الانهيار يتطلب تقديد الاهداف الهامة في المرحلة المقبلة  
مع اهداف النمو  ا  متسقكي يكون وفيما يتعل  بالاقتصاد الكلي يجب تقديد مسار عجا المياانية العامة 

وخلال السنوات العشرة الاولى قد يكون من الضروري جدا العودة  ات  الققيقي والتضخم ومياان المدفوع
النظرية الاقتصادية التقليدية في مجال اعتماد مبدأ توازن المياانية، اي مقاولة تغطية  مبادئاالى بعض 

ا في جوء الى المصادر الثلاثة المعروفة لتمويل العجلالايرادات المتوقعة للنفقات المعتمدة والامتناع عن ال
 المياانية والتي هي:

 الاقتراض من البنك المركاي )خل  نقود جديدة(  -
 الاقتراض من المصارف التجارية  -
 الاقتراض من القطاع غير المصرفي  -
 

بشدة على ان اللجوء الى الدين العام الخارجي في هذه المرحلة سيقمل المياانية اعباء مالية كيد أالتويجب 
لمياانية المثقلة  كما ان المرحلة المقبلة تتطلب معالجة مشكلة المديونية العراقية اضافية لا تتقملها ا

معالجة تتلخص في استخدام كافة الوسائل والاختيارات الاقتصادية، المالية والسياسية، الثنائية والجماعية 
 والتي تنصرف الى تققي :

  الاعفاء من كل او بعض الديون وبشكل خاص الديون القكومية -
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اتيجية السياسة المالية للدولة العراقية المعاصرة د. شاكر لطيّف ي استر

 19من  17 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 

 
 

 عض الاخر او تجميده بتخفيض ال -
 اعادة هيكلة بعض الديون  -
 م رسملتها دمن الفوائد وع ءا  جا الاعفاء كلا او  -
 كل الاختيارات الاخرى التي يمكن ان تؤدي الى تخفيف عبء الدين الخارجي و 
 

الاقتصادي وتضعف اعباء المديونية، وبما ان العراق بلد نفطي،  وعندما يخرج العراق من حالة الانهيار
بترولية هائلة، فان استراتيجية السياسة المالية في مجال المديونية الخارجية يجب ان  بإيراداتيتمتع 

تنقصر في تمويل الاستثمارات الانتاجية وليس في مجال تمويل نفقات الدولة الاستهلاكية بشكل عام 
 ل خاص والعسكرية بشك
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 19من  18 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 
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 الملحق
الانفاق العسكري، الناتج المقلي، الايرادات النفطية، الاستيراد واستخدام القوى العاملة في ( 1جدول رقم )

 1990 – 1980العراق للسنوات 
 

 نسبتهم من
 قوة العمل

 منتسبوالقوات
 المسلقة

 نسمة ألف

قوة 
 العمل
مليون 
 نسمة

 الاستيرادات
 العسكرية/
 مجموع

الاستيرادات 
% 

الاستيرادات 
 العسكرية
 مليار دولار

اجمالي 
 الاستيرادات
 مليار دولار

نسبة 
 النفقات
 العسكرية/
 الايرادات
 النفطية %

 نسبة النفقات
 العسكرية/الناتج
 المقلي %

النفقات 
 العسكرية
مليار 
 دولار

الايرادات 
 النفطية
مليار 
 دولار

الناتج 
المقلي 
 الاجمالي
مليار 
 دولار

 
 السنة

13،4 430 3،2 17،9 2،500 13،940 75،0 38،8 19،8 26،4 53،6 1980 
11،9 392 3،3 20،7 4،300 20،730 236،5 66،0 24،6 10،4 37،3 1981 
10،6 404 3،8 30،2 6،500 21،530 248،5 57،4 25،1 10،1 43،7 1982 
10،9 434 4،0 56،7 6،900 12،170 324،4 59،5 25،3 7،8 42،5 1983 
19،2 788 4،1 84،0 9،300 11،080 275،5 54،4 25،9 9،4 47،6 1984 
18،0 788 4،2 46،4 4،900 10،560 177،5 38،4 19،0 10،7 49،5 1985 
18،2 800 4،4 58،9 6،000 10،190 168،1 24،2 11،6 6،9 47،9 1986 
20،0 900 4،5 79،6 5،900 7،415 122،8 24،2 14،0 11،4 57،9 1987 
21،2 1000 4،7 53،6 5،500 10،270 117،3 23،1 12،9 11،0 55،9 1988 
 1000  23،4 2،300 9،841 89،0 20،0 12،9 14،5 64،4 1989 
 1390  43،0 2،800 0،427 120،2 47،7 11،3 9،4 23،7 1990 
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 19من  19 صفحة الإنفاق العسكري: المحور الأساسي ف 
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